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التهافت في المتون
لّه  و أمّا الكلام بلحاظ أقضية رسول اللّه  لهلاّ ال•

اء علي  و آل  ففي رواية عبادة بن لامت ورد قضه
رر و لا ضه»بأنّ  : مستقلّ عن  للّا اللّ  علي  و آل 

، «لا ضرار
تهي و لكن بحسب ما هو مذكور في طرقنا في رواي•

شفعة ذيلا لحديث ال( لا ضرر)عقبة بن خالد يكون 
.و حديث النهي عن منع فضل الماء كما مضا

511؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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التهافت في المتون
و الحقّ أنّ  ليس هناك فهر  حاسهب بهين فرضه  •

فإنّه  كلاما مستقلا و فرض  ذيلا لأحد الحهدييين،
يقه  علا ما يهأتي تحق-علا أي حال تستفاد من 

قاعدة مشرّعة لأحكاا  فاي ماوا   -إن شاء اللّ 
ب بحسب ما يناسب تلك الموارد مهن حكهالضر  

ك أو تكليفي، أو حكب وضعيّ مورث للحقّ أو المل
غير ذلك، 

511؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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التهافت في المتون

و هذا ههو أحهد الاتههاهين الأساسهيّين فهي •
خهر ، و الاتهها  اآ(نفي الضرر)تفسير قاعدة 

كشهي  الشهريعة هو مها ذههب إليه  الهبع 
الألفهاني رحم  اللّ  من كون مفادها الحرمهة

ر  التكليفيّة للإضهرار، كحرمهة الكهذ  و شه
.الخمر و نحو ذلك

511؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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التهافت في المتون
قهدير و نحن و إن كنّا نتبنّا الاتها  الأوّل حتّا علها ت•

إلّا -لّ إن شاء ال-كون  كلاما مستقلا كما سيأتي شرح 
ع أنّ  لا شكّ أنّ فرض كون  ذيلا لحكب الشهفعة، أو منه

فضل الماء يعهّّ  إلها در هة كبيهرة مها نسهتفيد  مهن
لام الحديث، لأنّ  تطبيق مهن قبهل المعمهوم عليه  السه

ن علا موردين من ههذا القبيهل، لبيها( لا ضرر)لقاعدة 
.تشريع الحكب المناسب فيهما

512: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
هها  و بما أنّ شي  الشريعة رحم  اللّ  كهان يتبنها الات•

اآخر كان علي  نفي كون ههذ  القاعهدة ذيهلا لهذينك 
ا ذيهلا الحدييين، فبذل عناية فائقة لإثبها  عهدم كونهه

رر، لهما، و أنّ الهمع بين حديث الشفعة و حديث لا ضه
أو بين حديث النهي عن منع فضهل المهاء و حهديث لا

ب أنّ  ل: ضرر إنّما هو  مع في الرواية لا في المرويّ، أي
يكن المرويّان مهتمعين حين لدورهما، و إنّما الهراوي

. مع بين الروايتين في كلام واحد
512: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
و : طلبهاو قبل الشروع في بيان كلام شي  الشريعة رحم  اللّ  نهذكر م•

بة بن في روايتي عق( لا ضرر)التي لدّر بها حديث ( قال)أنّ كلمة هو 
لّا قضا رسول اللّ  ل: إحداهما عن الماد  علي  السلام قال-:خالد

لا : كن و قالاللّ  علي  و آل  بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المسا
و. إذا أرّفت الأرف و حدّ  الحدود فلا شفعة: ضرر و لا ضرار و قال

للّا قضا رسول اللّ : قال-أيضا-الأخرى عن الماد  علي  السلام
  فضهل اللّ  علي  و آل  بين أهل البادية أنّ  لا يمنع فضل ماء ليمنع به

:يو د فيها احتمالان-لا ضرر و لا ضرار: كلأ، و قال

512: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
لا »أنّ  قال الماد  علي  السهلام : للراوي، أي( قال)كون كلمة : الأوّل•

اللّ  للّا« قضا رسول اللّ »: قال: عطفا علا قول « ضرر و لا ضرار
.علي  و آل 

اللّه  أنّ  قال رسول اللّ  لهلّا: كونها للإمام علي  السلام أي: اليانيو •
.«لا ضرر و لا ضرار»علي  و آل  

512: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
أنّه   مهع : فعلا الاحتمال الأوّل يكون هذا  معا في الروايهة، أي•

ماد  بين رواية عن رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل  و رواية عن ال
مها أنّ الماد  علي  السلام حين: علي  السلام، إلّا أنّ ظاهر ذلك هو

لا »أنّ  نقل قضاء رسول اللّ  للا اللّ  علي  و آل  ذكر عقيب ذلك
ل ، و هذا ظاهر في أنّ  علي  السهلام بمهدد تعليه«ضرر و لا ضرار

نتيههة قضاء رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل  بذلك، فينهت  ذلهك
  الشريعة الذيليّة، و في لالح ما نقول ب ، لا في لالح ما يقول  شي

إلّا أنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر، فإنّ مقتضا وحهدة. قدّس سرّ 
: السيا  هو

512: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
أنّ الناقل حينما شرع في نقهل كهلام شهخم فمها لهب •

لام  هّءا ينمب قرينة علا انتهاء النقل يكون باقي الك
نقهل، ينمب قرينة علا انتههاء الللمنقول عن ، و هنا لب
ون للإمام علي  السلام، و ك( قال)فظاهر ذلك كون كلمة 

  لا ل  مقول القول كلاما لرسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل
.و هذا هو الاحتمال الياني. علي  السلام

:و علا هذا الاحتمال الياني يو د احتمالان•

513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
مام فرض كون ذلك  معا في الرواية من قبل الإ: الأوّل•

تقلّتين أنّ   مع بين روايتين مس: الماد  علي  السلام أي
عن النبي للّا اللّ  علي  و آل ، 

ي  في لالحنا لا في لالح شه-أيضا-و هذا الاحتمال•
أنّ نفهي : الشريعة رحم  اللّ ، فإنّ ظاهر هذا الهمع ههو

  فهمع الضرر علّة لقضاء رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل
.الماد  علي  السلام بينهما في النقل

513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون

فرض كون ذلك  معا فهي المهروي: اليانيو •
أنّ النبي للّا اللّ  علي  و آله  ههو الّهذي: أي

 مع بين قضائ  و ذكر  لنفي الضرر،
ظهاهر فهي التعليهل كمها ههو -أيضا-و هذا•

.واضح

513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
ههذا الاحتمهال لا : و الظاهر من الاحتمهالين ههو•

ين الاحتمال الأوّل، لأنّ مقتضا ألهالة التطهابق به
شههد عالمي اليبو  و الإثبا  و بين الشهاهد و الم

دلالة وحدة الشاهد علها وحهدة المشههد، و : هو
ن كاشفيّة  مع الإمام علي  السهلام عنهد النقهل عه
ل النبي للّا اللّ  علي  و آل  علا الهمهع مهن قبه

.النبي للّا اللّ  علي  و آل 
513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون

ي أنّ هذ  الاحتمالا  كلّها تكهون فه: فتحمّل•
ن لالحنا، و علا شي  الشريعة قهدّس سهرّ  أ

قضهاء ييبت خلافها، و يبيّن كون الهمهع بهين
في و حديث ن. رسول اللّ  للا اللّ  علي  و آل 

تّتا ، الضرر يكون من قبيل الهمع بين المتش

513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون

ك و قد بذل عناية فائقة في مقهام إثبها  ذله•
ن بدعوى وقوع المعارضة بين رواية عبهادة به

ذيهلا لامت و رواية عقبة في كون نفي الضرر
أو قضاء مستقلّا و تقهدّم ظههور روايهة عبهادة

.  علا ظهور رواية عقبة

513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
ش، و و كلام  قدّس سرّ  في هذا المقام في غاية التشوي•

وّشها مش-أيضها-نقل المحقّق النائيني رحم  اللّ  كلام 
ع مع إضافة بع  النكا  علي ، و نحهن ننقهل ذلهك مه

تهي ذكرهها التفريق بين كلام شي  الشريعة، و النكا  ال
ي  المحقّق النائيني رحم  اللّ ، إلّها أنّنها نهذكر كهلام شه

 يطهابق الشريعة قدّس سرّ  مع تطوير  و ترتيب ، فقهد لا
تفاد إنّ  قهد يسه: مطابقة تامّة مع كلام  رحم  اللّ  فنقول

:من كلام  قدّس سرّ  لإثبا  مرام  مقدّما  ثلاث
513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
.قل أنّ عبادة بن لامت ر ل ثقة متقن في ن: المقدّمة الأولا•
ي لهلّا أنّ عقبة بن خالد روي عن  أقضية النب: المقدّمة اليانية•

كهنّ اللّ  علي  و آل  مو ّعة علا الأبوا  في كتهب الأخبهار، ل
عهدّدة، هذا التو يع و التفرقة ليس من ناحية كون الروايها  مت

  بل أنّ عقبة بن خالد سمع كلّ الأقضهية عهن الإمهام المهاد
طّعها علي  السلام في وقت واحد، و نقلها في رواية واحدة ثبّ ق

المورد كلّ خبر فيالألحا  بسبب أنّ مبناهب كان علا ذكر
.المناسب ل 

513: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
ن أنّ الاخهتلاف بهين أقضهية عبهادة به: المقدّمة الياليهة•

تلاف لامت و أقضية عقبة بن خالد يسير  دا، فلا اخه
لضرر بينهما عدا هذا الاختلاف الطفيف، و هو كون نفا ا

، و قضاء مستقلا أو كون  مذكورا في ذيل حهديث آخهر
ر لئن كان لحديث عقبة ظههور فهي الذيليّهة فههو ظههو

بادة بهن ضعيف يرفع اليد عن  بواسطة معارضت  لرواية ع
.لامت

514: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
هو أنّ  لو لهب: و الو   في الاحتياج إلا هذ  المقدّما •

ا كهان أعني وثاقة عبادة و إتقان  لمهالمقدّمة الأولا تتبّ 
دّم علي  خبر  حهّة حتّا يمبح معارضا لخبر عقبة و يق

.و يو ّ  خبر عقبة علا ضوئ 

514: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
لا »ذيليّة لكان ظهور خبر عقبة فيالمقدّمة اليانية و لو لب تتبّ •

، أو قويّا، فإنّ الظاهر من ذكر  في ذيل حديث الشهفعة« ضرر
النهي عن منع فضل الماء كون  ذيهلا له  واقعها، و إنّمها الّهذي 

أن يرى أنّ الناقهل كهان بمهدد  مهع : يضعّف هذا الظهور هو
ة مهموعهة المتفرّقا ، فإذا ثبت كون الأقضية التي نقلها عبهاد

مهع كما هي كذلك في رواية عبهادة،-أيضا-في رواية عقبة
لك ظهور أنّها في الحقيقة أحاديث متعدّدة و متفرّقة، يضعف بذ

حديث عقبة في الذيليّة، 

514: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون

دّس سرّ  و لا يخفا أنّ  يكفي لشي  الشريعة ق•
 فهي أن ييبت و ود ستّ أقضية أو سبع مهيلا

، و (رلا ضر)رواية عقبة المشتملة علا حديث 
ليس مهن الهلا م ثبهو  كهون  ميهع تلهك 

.الأقضية مهتمعة في روايت 

514: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون

ان فكأنّهها لإثبها  إتقهالمقدّمهة الياليهة و أمّا •
نها و عبادة، فإنّ  لو كان الاختلاف بهين روايات

رواية عبادة كييرا لأخهلّ ذلهك إلها حهدّ مها 
مع بهين بالاعتقاد بإتقان عبادة، أو لبيان أنّ اله

ة الخبرين في غايهة السههولة، لخفّهة المعارضه
ا  بينهما بخلاف ما لو كانهت بينهمها معارضه

.شديدة عديدة ميلا
514: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون

و أمّا تفميل الكهلام فهي المقهدّما  الهيلاث•
:فنقول

  فيظهر من مهموع كلماته: المقدّمة الأولاأمّا •
:قدّس سرّ  الاستدلال عليها بو هين

و ما نقل في أحوال  من مدح  و توثيق : الأوّل•
.تعظيم 

514: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
لك، إذ لا أنّ  إن ثبتت بذلك وثاقة عبادة فلا فائدة في ذ: و يرد علي •

سمع ههذا ييبت ب  اعتبار هذا الخبر لمهرّد كون  رواية عبادة، لأنّنا لب ن
ائط، الخبر من عبادة، و إنّما نقل  إمام الحنابلهة فهي كتابه  عنه  بوسه

ير ثقا  حتّا فالوسائط بيننا و بين عبادة غير ثقا ، بل لعلّ بعضهب غ
و إنّما ذكهر  عند العامّة، حتّا أنّ هذا الحديث لب يذكر في لحاحهب،

.أحمد بن حنبل في كتاب 

514: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
لمو ّعهة شدّة المطابقة بين رواية عبادة بطولها و روايهة عقبهة ا: الياني•

ختلاف علا أبوا  مختلفة بحيث لب يو د بينهما اختلاف، إلّا ذاك الا
.اليسير

انهت أنّ المطابقة إنّما تدلّ علا وثاقة الشخم إذا ك: أوّلا: و يرد علي •
.ية ميلافي روايا  كييرة، لا في رواية ل  مشتملة علا عشرين أقض

515: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
شفعة قيد، أنّ المطابقة هنا ممنوعة فإنّك ترى أنّ حديث عقبة قد ذكر في  لل: ثانياو •

لة و هذ  القرينهة المتّمه. «إذا أرّفت الأرف و حدّ  الحدود فلا شفعة»: و هو قول 
عقبهة لا غير مو ودة في خبر عبادة، ثبّ إنّ الأقضية التي  معها شي  الشريعة عن

-قنهاتّيد علا ثلث أقضية عبادة، و ما  معها من مهموع الأقضية الواردة في طر
لعقبة -ضاأي-تبلغ النمف، و تو د أقضية أخرى-أعبّ من أن تكون لعقبة أو غير 

ل في طرقنها لب ينقلها شي  الشريعة، لكن مع ذلك تو د في أقضية عبادة ما لب ينق
ي مالهها أللا، كقضائ  للّا اللّ  علي  و آل  بأنّ الّو ة لا يهو  لها أن تتمرّف فه

.بدون إذن  و ها
احية إتقان أنّ  لو سلّمت المطابقة فمن المحتمل أنّ هذ  المطابقة ليست من ن: و ثاليا•

يبهت وثهاقتهب عبادة و وثاقت ، بل لعلّ بع  الوسائط بيننا و بين عبادة الذين لهب ت
هها و عرف هذ  الأقضية لشهرتها ميلا و لو عن طريق الماد  عليه  السهلام فهمع

.نسبها كذبا إلا عبادة

515: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
:بو هين-أيضا-فقد استدلّ عليها: و أمّا المقدّمة اليانية•
وحدة الراوي عن عقبة و الراوي عن ذلهك الهراوي فهي كهل : الأوّل•

  رواتهها الأقضية المنقولة عن ، فيستبعد كونها روايا  متعدّدة اتّحهد
.لدفة

515: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
سهند أنّ النهاشي قد نقل و ود كتا  لعقبة و روا  عنه  ب: يرد علي و •

ضهية ينتهي إلا نفس هذين الرّاويين المو ودين في تمام روايها  أق
سند منت  ولل  هذا الكتا  ب-أيضا-عقبة، فلعلّ لاحب الكافي ميلا

دة إليهما، و كانت روايا  الأقضية مو ودة في ذلهك الكتها ، فوحه
الرّواة نشأ  من وحدة الكتا  الّذي روا  بمهموع  أولئك الهرّواة، لا
من وحدة الرواية كما يشههد لهذلك أنّ سهائر الروايها  لعقبهة غيهر 

.تنقل عن  بواسطة هذين الرّاويين-أيضا-الأقضية
 ّعت فهي أنّ الأقضية المهتمعة في رواية واحدة لعبادة كيف تو: الياني•

فهذا إمّا أن يكون لأ ل أنّها لهدر  مهن النبهي! أخبارنا و تفرّقت؟
:للّا اللّ  علي  و آل  بهميعها مرّتين

515: ، ص4مباحث الأصول، ج
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التهافت في المتون
إحداهما مهتمعة و قد رواها عبادة، و الأخرى متفرّقة و قد رواها الإمام الماد  علي  السلام،•
احيهة و إمّا أن يكون من ن. و إمّا أن يكون من ناحية تقطيع نفس الإمام الماد  علي  السلام أو الرّواة•

.تعيّن اليالثو الأوّلان مستبعدان في. تقطيع ألحا  الهوامع وضعا لكل حديث في موضع  المناسب ل 
لهس أنّ هذ  الأقضية لب تكن رواية واحدة لادرة عن النبي للّا اللّ  علي  و آل  فهي مه: و الهوا •

واحد نقلها عبادة، و إنّما هي روايا  متعدّدة  معها عبادة في سهيا  واحهد مهن بها  الهمهع بهين 
سهلام مسهئولا المتفرّقا  بهامع كونها أقضية النبي للاّ اللّ  علي  و آل  و ليس الإمام الماد  علي  ال

.عن سلوك نفس الطريقة التي اتّخذها عبادة
.و هي دعوى شدّة المطابقة فقد ظهر بطلانها ممّا مضا: و أمّا المقدّمة اليالية•
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واية عقبة بعد إنّ ر: هل يقول! ثبّ لو فرض تماميّة المقدّما  اليلاث فما الّذي يستنته  شي  الشرعية قدسّ سرّ ؟•

لا تعهارض ف( لا ضرر)أن ظهر أنّها كانت مشتملة علا  ميع تلك الأقضية ميلا تفقد ظهورها في ذيليةّ حديث 
إنّ  يضعف ظهورها في ذلك فيتقدّم ظهور رواية عبادة عليها؟: رواية عبادة؟ أو يقول

بهل إنّ هذا خلاف أمانة المو ّعين للروايا ، فلا بدّ أن يحمل تو يعهب علا أنّ الروايهة ق: فإن ادّعا الأوّل قلنا•
حتمهل ذلهك التو يع كانت بنحو و محفوفة بقرائن تدلّ علا نفس ما تدلّ علي  بعهد التو يهع مهن الذيليّهة إن ا

فرض الهمع إنّ  حتا مع: و فيما نحن في  لا ندّعي احتمال ذلك بل ندّعي القطع بذلك، و نقول. احتمالا عقلائيّا
يث الشفعة فلما بين هذ  الأقضية يكون ظهور الرواية في الذيليةّ محفوظا قويا، إذ لو لب تكن ذيلا و مرتبطة بحد

: بالشهفعة، و قهالقال قضا رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل : ذا توسّط بين الحكب بالشفعة و بيان قيد  في قول 
.هذا أوّلا! ؟«إذا أرّفت الأرف و حدّ  الحدود فلا شفعة»: ، و قال«لا ضرر و لا ضرار»
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اء رسول اللّه  من قض»: ، أو بقول (قضا)مع أنّ كلّ الأقضية افتتحت   ( قال)لما ذا افتتح   : و ثانيا•

ونه  دليهل علها ك( قهال)و من العهيب ما ذكر في المقام من أنّ الافتتها    ! للاّ اللّ  علي  و آل ؟
كهر كلمهة ، بل كان يعطف علا ما قبل  مهن دون ذ(قال)حدييا مستقلّا، و إلّا لما كان يحتاج إلا كلمة 

  نقهل ، فإنّ مها قبله(قال)أنّ  لب يكن يمكن عطف  علا ما قبل  من دون كلمة : ، فإنّ  من الواضح(قال)
: ب يقهلبعنوان حكاية فعل رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل  و هو قضاؤ ، لا بعنوان حكايهة قوله  و له

و لا »: ف علي  قول ميلا حتّا يعط« الشفعة بين الشريكين ثابتة: قال رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل »
فتتها  ، فلا بدّ ل  مهن الا«قضا رسول اللّ  للاّ اللّ  علي  و آل  بكذا»: ، و إنّما قال«ضرر و لا ضرار

(.قال)بميل كلمة 
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ة فهي لما ذا كرّر هؤلاء المقطّعون ذكر نفي الضرر، فذكرو  مهرّ: و ثاليا•

ب ذيل حديث الشفعة، و أخرى في ذيل حديث منع فضهل المهاء، و له
.يكتفوا بذكر  مرّة واحدة
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نع ذلهك ثبّ إنّ لاحب الكافي الّذي قطّع هذا الحديث، و  عل كلّ قطعة من  في باب  المناسب ل  لما ذا لب يمه•

! فضل المهاء؟فلب يذكرها مستقلةّ في بابها، بل ذكرها في ذيل حديث الشفعة و منع( لا ضرر و لا ضرار)بهملة 
ا في باب ، و لكهن إنّ نفا الضرر لب يكن ل  با  مستقلّ، فذكر  المقطّعون ذيلا و لب يذكرو  مستقلّ: قد يقال ميلا

ا الضرر فلما ذا لهب لاحب الكافي قد أفرد بابا مستقلّا في كتاب  بعنوان با  الضرر، و  مع في  روايا  ذكر فيه
لف ظهاهر إنّ  ليس لحديث عبادة ظهور يخها: و إن ادّعي الياني قلنا! يذكر هذ  الهملة مستقلّة في ذلك البا ؟

:حديث عقبة حتّا يقدّم علي ، فإنّ 
مرّة أخرى مع مرّة بدون الذيل، و: يحتمل لدور الحكب بالشفعة ميلا عن النبي للّا اللّ  علي  و آل  مرّتين: أوّلا•

ان ههو الذيل، فنقل عبادة إحداها و نقل الإمام الماد  علي  السلام الأخرى، و النبي للّا اللّ  عليه  و آله  كه
كب بالشهفعة مهرّا  الحاكب المطلق في وقت  بين اتباع ، فأيّ استبعاد في أن تتعدّد ل  القضايا فهي الشهفعة فهيح

.عديدة
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  فمهن لو فرضنا وحدة لدور الحكب بالشفعة عن النبهي لهلّا اللّه  عليه  و آله: ثانياو •

، فهإنّ المحتمل أنّ  كان مذيّلا بنفي الضرر و أسقط عبادة الذيل، و ليس ههذا خيانهة منه 
ذكهر  إسقاط هذا الذيل لا يغيّر معنا الحكب بالشفعة، و لعلّ  شهعّ  علها ههذا الإسهقاط

.للقضاء بنفي الضرر مستقلا
مهن ثبّ إنّ المحقّق النائيني قدّس سرّ  ذهب إلا ما ذهب إلي  شي  الشرعية رحمه  اللّه •

:ا  أخرىإنكار الذيليّة، و استشهد إضافة إلا النكا  التي ذكرها شي  الشريعة بنك
  عن ، أنّ  لو كانت هذ  الهملة ذيلا للّم عدم نقل عقبة لهذا القضاء و خلوّ روايت: إحداهما•

.مع أنّ  من المشتهر المعروف الواضح لدور  عن رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل 
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و . عقبهةأنّ المشهور إنّما هو ألل الحكب بالضرر لا كون  قضاء مستقلّا، و ألل الحكب مو ود في حديث: أوّلا: و يرد علي •

ايا التي تتّفق خار ها، ليس من المناسب كون  قضاء مستقلا، فإنّ  كبرى كليّة تنشأ منها الأقضية في الأحكام المعيّنة في القض
.ء، فالمناسب أن يكون ذيلا لقضاء لا قضاءمستقلّافيقضي رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل  فيها بشي

518: ، ص4مباحث الألول، ج•
ة أن يهذكر كهلّ أنّنا نفترض لدور هذا القضاء مستقلّا عن رسول اللّ  للّا اللّ  علي  و آل ، و لكن لب يكن علا عقب: و ثانيا•

يرا من تلك الأقضية أقضية النبي للّا اللّ  علي  و آل ، و لب ييبت أنّ  نقل كلّ ما عرف  من أقضيت ، و قد ترك عقبة مقدارا كي
ضرر فهي ذيهل المو ودة في رواية عبادة بن لامت، فليكن هذا من الأقضية المتروكة، و لعلّ  شهّع  علا ترك  ذكر  لنفي ال

.القضاء بالشفعة و النهي عن منع فضل الماء
يه  بمعنا الإلرار علا الضرر، و بيع الشريك إن كان ف( الضرار)، فإنّ [1]غير مرتبطة بالشفعة ( لا ضرار)أنّ  ملة : و ثانيتها•

.فليس في  الإلرار علا الضرر حتما( لا ضرر)ضرر و طبّقت علي  قاعدة 
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.نطبقة عليهاالمفروض مناسبتها لمورد الشفعة و الم( لا ضرر)مناسبتها التامّة لهملة ( لا ضرار)أنّ  يكفي لمقبوليّة ذكر  ملة : أوّلا: يرد علي و •
بيقهها علها حينمها كهان يهراد تط( لا ضرر و لا ضرار)يومئذ مشهورة مرتكّة بنحو يشار إليها بهملة ( لا ضرر و لا ضرار)ربّما كانت قاعدة : و ثانيا•

ود ألبحت كرمّ يشهار به  إلها تلهك القاعهدة المقمه( لا ضرر و لا ضرار)مورد، و لا يضرّ كون المورد موردا لشطر منها فقط، فإنّ مهموع  ملة 
مع أنّ ذاك القهانون قهد «إنّ  لا بدّ من أن يفعل كذا تطبيقا للقانون المرقب برقب كذا»: تطبيقها، نظير ما يقال في  ماننا عند إرادة تطبيق قانون حكومي

.يكون مشتملا علا بنود متعددّة، يكون واحد منها منطبقا علا المقام دون الباقي
فعة علها ، فإنّ  لو لا و ود النمّ الخاصّ علا الشفعة لما كان يحكب فهي الفقه  بالشه(نفي الضرر)غير مربوط بقاعدة [ 2]أنّ حكب الشفعة : و ثاليتها•

إن -مها سهنحقّق :أوّلا: و يرد عليه ! ، فكيف يحتمل بالنبي للّا اللّ  علي  و آل  أن يطبّق القاعدة علا مورد لا تنطبق علي ؟(لا ضرر)أساس قاعدة 
ما كنّا نستفيد حكبمن أنّ تطبيق النبي للّا اللّ  علي  و آل  للقاعدة علا مورد الشفعة تطبيق لحيح بالرغب من أنّ  لو لا تطبيق  هو ل-شاء اللّ 

•______________________________
.و عطف علا حديث الشفعة في كتا  الشي  موسا النهفي حديث منع فضل الماء[ 1]•
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لمنهع في كتا  الشي  موسا النهفي حكب عهدم ا-أيضا-عطف[ 2]•

.لفضل الماء بحكب الشفعة
519: ، ص4مباحث الألول، ج•
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(.لا ضرر)الشفعة من قاعدة •
ا المورد بالمعنا المعروف عل( لا ضرر)أنّ  لو لب تنطبق قاعدة : و ثانيا•

الانطبا  ، و تغيير معناها بنحو يقبل(لا ضرر)فلا بدّ من تو ي   ملة 
ههر منه  علا المورد، لا أن نفرض الاشتبا  في سو  الكلام، بنحو تظ

.تةالذيليّة بعد فرض تسليب الذيليّة بغ  النّظر عن هذ  النك
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ند أنّ  بناء علا تماميّة سه: و قد تحمّل من تمام ما ذكرنا •

لقضهاءين، حديث عقبة نلتّم بأنّ نفي الضرر في  كان ذيلا ل
.فإن كان لذلك مكسب فسوف يتحقّق ذلك المكسب

ك لا إلّا أنّنا لا نقرّ باعتبار سند الحديث، و إن كان مع ذله•
.يخلو من تأييد لنا
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تها إلها و أمّا الكلام بلحاظ المراسيل الناقلة لحديث نفي الضهرر ابتهداء و نسهب•

ها مشهتملا علها الطائفتين الأوليين فقد يتراءى التهافت بين متونها، ككون بعضه
ين الطائفتين ، و بعضها غير مشتمل عليها، أو التهافت بينها و ب(في الإسلام)كلمة 

لا و مذكورا فيها مستقلّا، و في  ملة مهن غيرهها ذيه( لا ضرر)الأوليين، ككون 
كون تهافتها ء من هذ  تهافتا فإنّما يتطبيقا علا بع  المغريا ، و لئن كان شي

. علا تقدير وحدة الخبر، و لب تيبت الوحدة كما هو واضح
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